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  :مقدمة  ●
  

نظم القانون المدني الأردني مجموعة من العقود التي اورد لها نصوصا خاصة فيمـا              
قد البيع والذي هو كغيره مـن       يعرف اصطلاحا بالعقود المسماه ، واحد اهم هذه العقود هو ع          

يخضع في تكوينه الى توافر ركن اساسي متمثل في التراضي وشـروط انعقـاد              العقود حيث   
ويتميز عقد البيع بأمور تفصيلية هامة      متمثلة في المحل والرضا وشروط صحة ونفاذ ولزوم ،          

ية التنفيذ اضافة   من حيث كونه الاكثر ملائمة لبحث امور التسليم لتميزه بكونه من العقود فور            
  .الى مسائل اخرى كسلامة المبيع من العيوب

  
 كان قـد    الذي يعمل كبائع تجزئة لأجهزة كهربائية     وباستعراض الوقائع نجد ان سمير      

 جهاز حاسوب وتم الاتفاق على كافة المسائل        500شركة الحاسب المثالي لشراء     ابرم عقدا مع    
 شروط العقد ان لا تتحمـل الـشركة المـوردة           الجوهرية دون تلك التفصيلية ، وكان من بين       

وبرغم ان سمير توقع ان يتم التسليم خلال        . لأجهزة الحاسوب اي عيوب تظهر في البضاعة        
شهر الا ان الشركة الموردة لم تقم بالتسليم الا بعد شهرين واصرت على ان تكون اجرة نقـل                  

 الزبـائن يقومـون باعادتهـا        فوجئ سمير بعد تسلمه البضاعه ان      .الاجهزة على نفقة سمير     
لوجود العيوب بها ، الامر الذي دفع سمير الى تعويضهم اضافة الى هبوط الاقبال على متجر                

  . ، مما دفعه الى العودة على شركة الحاسب المثالي للمطالبة بالاضرارسمير 
  

وفي اطار تمحيص ما سبق ومحاولة الوصول الى حل قانوني يجيب عن الاشـكالية              
عقـد   ؛ بحيث يتطرق المطلب الأول الى ماهية         ن سنقسم هذه الورقة البحثية الى مطلبي      السابقة
 504-485  والمـواد  465 المادة و 100المادة   (من حيث شروطه الجوهرية والتفصيلية    البيع  

اشـتراط شـركة    المسؤولية المترتبة على    ويناقش المطلب الثاني    ) من القانون المدني الأردني   
 195-194المواد  ( عفاء من المسؤولية عن اي عيوب تظهر في البضاعة        الحاسب المثالي الا  

  .) من القانون المدني الأردني521 - 512 موادالو
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  ولالمطلب الأ
  عقد البيع من حيث شروطه الجوهرية والتفصيليةماهية 

  
  

   :عقد البیع بأنھ  1976 لسنة 43 من القانون المدني الأردني رقم 465عرفت المادة 

  ".  عوضع تملیك مال أو حق مالي لقاءالبی "

 الملزم ة لج انبین ،       الرض ائیة  من ھذا التعریف یمفن القول بأن عقد البیع ھو م ن العق ود            و
   .)1(لتزم في المقابل المشتري بدفع العوض  وی او الحق الماليحیث یلتزم البائع بنقل الملكیة

ھ ینصب على عنصرین اساسیین     التعریف التشریعي لعقد البیع اعلاه نجد ان      ومن استقراء   
  .)2(یتمثلان بعنصر العوض اضافة الى التزام البائع بنقل الملكیة 

  
ف ي الاتف اق   وفي سیاق ورقتنا البحثیة ھذه واستنادا الى الوقائع سالفة الذكر سنخ صص ح دیثنا             

المبرم بین سمیر وشركة الحاسب المثالي للوقوف على ابرز الشروط الجوھری ة ف ي العق د والاث ر       
حالة التأخر ف ي ت سلیم اجھ زه الحاس وب اض افة ال ى نفق ات                المترتب على ھذه الشروط وبالأخص      

  .التسلیم 
  

ما ھو وق ت الت سلیم ال صحیح للمبی ع؟ أی ضا            فما ھي الشروط الجوھریة في عقد البیع ابتداءً؟ و        
  ؟على من تقع نفقات نقل المبیع

  : ولغایات بیان المسائل الجوھریھ في عقد البیع فیمكن تعریفھا على انھا 
لازم  ھ الرئی  سیة الت  ي م  ا ك  ان الطرف  ان المتعاق  دان یق  بلا اب  رام ھ  ذا العق  د دون      العناص  ر ال" 

  .)3( "الاتفاق علیھا وتتمل بالاتفاق على طبیعة العقد وعلى المبیع وعلى الثمن
  

  :  من القانون المدني الأردني حیث نصت 100/1وھذا ما اكدت علیھ المادة 
ل   ى ك   ل الم   سائل  تف   ق الطرف   ان ع ا یط   ابق القب   ول الإیج   اب إذا  "

أم ا الاتف اق عل ى بع ض ھ ذه الم سائل ف لا              . الجوھریة التي تفاوضا فیھ ا      

  ."یكفي لالتزام الطرفین حتى لو أثبت ھذا الاتفاق بالكتابة 

  
وبالتطبیق على الوقائع نجد ان سمیر كان ق د تعاق د م ع ش ركة الحاس ب المث الي عل ى الم سائل                    

ان العق د ب ین س میر وال شركھ ق د انعق د ص حیحا واس س         الجوھریة دون تلك التفصیلیة ، مما یعن ي        
  .أركانھ بشكل مكتمل 

                                                           
  .21 ، ص 2000، الحلبي للمنشورات الحقوقیة،بیروت،4،ج3شرح القانون المدني ،ط، عبد الرازق السنھوري 1
  .29 ، ص2009،دار الثقافة ، عمان،) ع والایجارالبی(عباس العبودي ، شرح احكام العقود المسماه في القانون المدني  2
  .51المرجع نفسھ ، ص 3
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وقد جرت محكمة التمییز الموقرة على ھذا الحكم ، حیث اعتبرت ان العق د یك ون ص حیحا اذا            
  :)1(توافرت جمیع اركانھ الجوھریة ، وھذا ما نجده بشكل ضمني في احد احكامھا التي قالت بھا 

 أو حق مالي لقاء عوض وفق ما تقضي ب ھ احك ام             البیع ھو تملیك مال   * " 

  . من القانون المدني 465المادة 

انّ اركان البیع المنصوص علیھا في القانون الم دني م ن حی ث ال شروط            * 

التي یجب أنّ تتوافر في المبیع بأن یكون معلوماً عن د الم شتري علم اً نافی اً                 

  . "للجھالة وبأن یكون الثمن معلوما

  
 الاتف اق عل ى الم سائل الجوھری ة،      كون ھ ق د ت م     نا ان عقد البیع قد انعقد صحیحا        مما سبق لاحظ  

 في شأنھا عدم اختلاف ك ل م ن الب ائع والم شتري علیھ ا،               يالتفصیلیة، فإنھ یكف    بالنسبة للمسائل  أما
فالعقد ینعقد حتى وإن سكت الطرفان عن الاتفاق على وقت دفع الثمن أو وقت تسلیم المبیع أو م ن              

بدفع مصروفات الشيء المبیع وغیر ذل ك م ن ھ ذه الأم ور، وإذا ق ام خ لاف ب ین المتعاق دین                      یلتزم  
عل ى واح دة م ن ھ ذه الم سائل، ف إن المحكم  ة تق ضي فیھ ا طبق اً لطبیع ة المعامل ة ولأحك ام الق  انون             

  :  من القانون المدني والتي تنص 100/2 ، وھذا ما تحكم بھ المادة )2(والعرف والعدالة 

 العق   د  ف   يف   ق الطرف   ان عل   ى جمی   ع الم   سائل الجوھری   ة  وإذا ات" 

واحتفظ  ا بم  سائل تف  صیلیة یتفق  ان علیھ  ا فیم  ا بع  د ول  م ی  شترطا أن العق  د  

یك  ون غی  ر منعق  د عن  د ع  دم الاتف  اق عل  ى ھ  ذه الم  سائل فیعتب  ر العق  د ق  د  

انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیھا فإن المحكمة         

   " .قاً لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالةتقضي فیھا طب
  

وبالعودة الى الوقائع موضوع ھذه الورقھ ، یت ضح ب أن ع دم اتف اق اط راف العق د عل ى موع د           
 الت ي لا ت ؤثر      تف صیلیة التسلیم او نفقات التسلیم لا یعد من المسائل الجوھریھ انما ھو من المسائل ال             

؛ أي المسائل التفصیلیة ، وھذا ما حدث فع لا ف ي            لة وقوع النزاع حولھا   ي حا على انعقاد العقد ، وف    
 ف  ان المحكم  ة ھ  ي الت  ي تق  ضي بھ  ا طبق  ا لطبیع  ة المعامل  ة وأحك  ام الق  انون    .الواقع  ة س  الفة ال  ذكر

 ھذا ما لم ینص الاتفاق على ان عدم الاتفاق على ھذه الم سائل التف صیلیة یجع ل                  .والعرف والعدالة 
  .ھذا ما لا نجده في الواقعھ محل ورقتنا ھذهمن العقد باطلا و

  
رادة المتعاق دین، وھ ذه الأحك ام       كم ل إ  في تنظیمھ للعق ود ی ورد أحكام اً ت        یتضح إذن أن القانون     

  ق د  طبق إذا لم یرد في العقد ما یخالفھا، فإذا سكت ذوو الشأن عن تنظیم أمر معین، فیفترض أنھم                 ت
  في ھذه الحالة افترض مع ھ الم شرع        كوت المتعاقدین رضوا بما نظمھ المشرع في ھذا الصدد، فس       

أن نیتھم  ا ق  د اتجھ  ت إل  ى أن یح  ل القاض  ي مح  ل المتعاق  دین ف  ي الف  صل ف  ي ھ  ذه الم  سائل غی  ر       
  . )3( الجوھریة

                                                           
 .، منشورات مركز عدالة 14/7/2004تاریخ ) ھیئة خماسیة (932/2004رقم  ) حقوق( محكمة التمییز الأردنیة  قرار1
  .53 ص  ،1998عمان،، مطبوعات الجامعة الأردنیة،2أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط 2
   .112، ص 1980تب ، القاھرة ،عالم الك) عقد البیع(سلیمان مرقس، العقود المسماة  3
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   :)1( وھذا ما سارت علیھ محكمة التمییز الموقره حیث قضت

ی ع   من القانون المدني على انتق ال ملكی ة المب         485یستفاد من المادة    "

تتم بمجرد تمام البی ع ال ى الم شتري، م ا ل م یق ض الق انون او الاتف اق بغی ر                    

وما دام انھ لم یرد ن ص ف ي ق انون او اتف اق یمن ع او یوق ف او ی ؤخر                 . ذلك

وتوج ب  . انتقال ملكیة المبیع للممیز فانھ یعتبر مالكا لھا منذ ت اریخ الاحال ة       

  ".مشتري مدني على البائع تسلیم المبیع الى ال488المادة 

  
وبالتطبیق المباشر على الوقائع ولعدم وج ود اتف اق ح ول ھ ذه الم سألة التف صیلیة المتمثل ة                     

ب ان الملكی ة تنتق ل     التسلیم او نفقاتھ ، فتطبق القواعد العامة ف ي ھ ذا ال شأن والت ي تق ضي            زمانفي  
وھ ذا م ا ق ضت ب ھ     ، )2(، وان على الأط راف المب ادرة ف ي تنفی ذ التزام اتھم ھ ذه                بمجرد تمام العقد    

  :  من القانون المدني الأردني بفقرتیھا ، حیث نصت على ما یلي 485المادة 

 تنتق  ل ملكی  ة المبی  ع بمج  رد تم  ام البی  ع إل  ى الم  شتري م  ا ل  م یق  ض  – 1"
  .القانون أو الاتفاق بغیر ذلك

 ویجب على ك ل م ن المتب ایعین أن یب ادر إل ى تنفی ذ التزامات ھ إلا م ا                     – 2
  ." كان منھا مؤجلاً

مما سبق یتضح بأن شركھ الحاسب المثالي والتي سلمت البضاعھ بعد ش ھرین م ن ت اریخ     
التعاقد ودفع الثمن ، كانت مقصرة اتج اه س میر ومخالف ة لن صوص الق انون ، وم ا یؤك د تق صیرھا          

، مما یفتح المج ال ام ام س میر للمطالب ة ب التعویض ع ن               ھو عدم رضاء سمیر بالتأخیر في التسلیم        
  .)3( من القانون المدني 256 الناشئ عن التأخر في التسلیم وذلك سندا لنص المادة الضرر

  
، فنجد ان الشركھ قد اش ترطت عل ى س میر            اجور نقل البضاعھ واستلامھا      اما فیما یخص  

ان یقوم بنقل البضاعھ على حسابھ دون ان تشترط تكلیفھ بأجور التسلیم ، وھ ذا م ا یتف ق والقاع ده                     
  .)4(ة بأن نفقات التسلیم على البائع ونفقات نقل البضاعھ على المشتري العامة القائل

   
وبالتطبیق على الوقائع مجددا لاستخلاص النتیجھ القانونیة فیما یخص الت أخر ف ي الت سلیم              

ة بتأخرھا بالتسلیم قد اخلت بالقواعد العامھ واض رت ب سمیر   ونفقات نقل البضاعھ ، نجد ان الشرك   
  .الذي یمكنھ المطالبة بالتعویض في ھذه الحالھ 

ص حیح  اما فیما یخص نفقات نقل البضاعھ فالزام سمیر بتحم ل نفق ات النق ل ھ و ت صرف                   
  .ومتفق مع القانون

                                                           
  .، منشورات مركز عدالة 19/6/1996تاریخ ) ھیئة خماسیة (1064/1996رقم  ) حقوق( محكمة التمییز الأردنیة  قرار1
   .139-138عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 2
  : على ما یلي  من القانون المدني الأردني256تنص المادة  3

   ." كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر"
 . 192 اضافة الى ص140صعباس العبودي ، مرجع سابق ،  4
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  المطلب الثاني
  ة عن العيب الخفيالمسؤولية المترتبة على اشتراط الاعفاء من المسؤولي

  
تأخر الشركھ مدة ش ھرین ف ي   أن ناقشنا في المطلب الأول وفي ضوء الوقائع سالفة الذكر    

لقانون یترتب علیھ امكانیة المطالبة بالتعویض ، وفي        لتسلیم اجھزه الحاسوب ھو تصرف مخالف       
 ھ  ذا المطل  ب س  نتعرض لمناق  شة ال  شرط ال  ذي وض  عتھ ش  ركھ الحاس  ب المث  الي وال  ذي یق  ضي         

  .بالاعفاء من المسؤولیة عن أي عیوب في تظھر في اجھزه الحاسوب 
  

  :)1(وفي ھذا الصدد یعرف خیار العیب بانھ 
خ العق  د او یم  ضیھ اذا وج  د عیب  ا ف  ي المعق  ود علی  ھ ت  وافرت ف  ي سح  ق العاق  د ف  ي أن یف  " 

  " .شروط معینھ
  

یوج ب علی ھ ت سلیم       التزام ا    -ش ركھ الحاس ب المث الي     –كما نلاحظ اعلاه ، فان على الب ائع         
 -س میر –المبیع بشكل یحقق للمشتري حیازه نافع ة تت وافر معھ ا م ن ال صفات م ا ی سمح للم شتري                      

 )2(بالاستفاده والانتفاع من الشيء محل العقد ، والا فانھ یكون ؛ أي البائع ، ضامنا للعیوب الخفی ة   
  .)3( من القانون المدني الأردني 512وھذا ما تؤكد علیھ المادة 

  
ا ھي ش روط ھ ذا العی ب الخف ي ل یمكن الاحتج اج ب ھ ؟ اجاب ت عل ى ھ ذا ال سؤال الم ادة                 فم

  :  من القانون المدني فقالت 194

یشترط في العیب لك ي یثب ت ب ھ الخی ار أن یك ون ق دیماً م ؤثراً ف ي                     "

قیمة المعق ود علی ھ وأن یجھل ھ الم شتري وأن لا یك ون الب ائع ق د اش ترط                    

  ."البراءة منھ

 الوقائع محل ھ ذه الورق ھ ، نج د ان ال شركة البائع ھ لأجھ زه الحاس وب ق د                     وبالتطبیق على 
اشترطت البراءه من العیوب الخفیة ، مما یعني وانھ تطبیقا للقواعد العامة ، فان ھذا الاشتراط ھو              

  .)4(اشتراط صحیح ما دام قد اقترن بحسن النیة 
  

یت شرط الب ائع الاعف اء م ن        ومؤدى حسن النیھ ھن ا یتمث ل ف ي واح د م ن ام رین ھم ا ان لا                    
ض  مان العی  وب الخفی  ھ اذا ك  ان عالم  ا بوج  ود تل  ك العی  وب او اذا ك  ان الم  شتري بحال  ة تمنع  ھ م  ن  

 ، ذل ك ان ھ    )6( ، كأن یكون العیب من الأمور التي لا یكت شفھا س وى الخبی ر              )5(ع على المبیع    الاطلا
 ھ ذا ویق ع     )7(ادا ال ى الاتف اق      نفسھ من الغش الذي ارتكبھ اس تن      الشخص  ان یعفي   من غیر المنطقي    

                                                           
 ، 2009 الثقافة ،عمان،، دار) الالتزامات( مصادر الحقوق الشخصیة –شرح القانون المدني ، عدنان السرحان ونوري خاطر  1

  .233ص
  .165عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 2
  :  من القانون المدني الأردني على ما یلي 512/1تنص المادة  3

  ." ما جرى العرف على التسامح فیھیعتبر البیع منعقداً على أساس خلو المبیع من العیوب إلا"
  .181-180عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص 4
  .234عدنان السرحان ونوري خاطر ، مرجع سابق ، ص 5
   .169، ص عباس العبودي ، مرجع سابق  6
  .757عبدالرازق السنھوري ، مرجع سابق ، ص 7
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عبء اثبات وجود العیب الخفي وقدمھ على الم شتري وعل ى ذل ك ج رت محكم ة التمیی ز الم وقرة                     
  :)1(في احد احكامھا حیث قضت 

 یق  ع ع  بء اثب  ات العی  ب الق  دیم باوص  افھ المن  صوص علیھ  ا ف  ي       "

  ." من القانون المدني ، على عاتق المدعي513المادة 

  

 جھ از حاس وب ، فھ ل        500وقائع نجد ان محل عقد البیع كان عباره عن          الرجوع الى ال  بو
  ینطبق وصف العیب الفني على ھذه الاجھزه ؟ 

للإجابھ على ھ ذا ال سؤال ، فق د ق ضت محكم ھ التمیی ز بھ ذا ال شأن وعرف ت معن ى العی ب                         
  :)2(الفني فقالت 

ان العیب الفني ھو م ن قبی ل العی وب الخفی ة الت ي ل یس باس تطاعة                  " 

ان اس  تعمال جھ  از . م شتري اكت  شافھ الا بع  د الاس  تعمال م دة م  ن ال  زمن   ال

التلفزیون قبل اكتشاف العیب لا یعتبر استعمالا مسقطا لح ق الم شتري ف ي              

رد المبیع بخیار العیب ، لان الاستعمال المسقط ھو الذي یكون بعد اطلاع             

  ."من المجلة ) 344(المشتري على العیب كما ھو واضح من نص المادة 

وب  العودة ال  ى الوق  ائع ، نج  د ان وص  ف العی  ب الفن  ي ینطب  ق ب  شكل جل  ي عل  ى اجھ  زه          
  . الحاسوب لما تطلبھ من خبره ومعرفھ في اكتشاف عیوبھا 

  
واضافة الى ذلك ، فان س وء نی ة ال شركھ الم وردة لأجھ زه الحاس وب ك ان واض حا وذل ك                    

العی وب فیھ ا ، مم ا یعن ي ان ش رط            حینما عادت جمیع الاجھ زه الت ي باعھ ا س میر لزبائن ھ لوج ود                
الاعف  اء م  ن العی  وب الخفی  ھ ال  ذي اش  ترطتھ ال  شركھ ھ  و ش  رط باط  ل یمك  ن عل  ى اساس  ھ ل  سمیر     

  : والتي تقضي بما یلي  من القانون المدني195/1طالبة بفسخ العقد سندا لنص المادة الم

إذا توفرت في العیب الشروط المبینة في الم ادة ال سابقة ك ان العق د       " 

  ". لازم بالنسبة لصاحب الخیار قبل القبض قابلاً للفسخ بعدهغیر

وبالعودة الى الوقائع نجد ای ضا ب أن الاقب ال عل ى مخ زن س میر ق د تراج ع ب شكل ملح وظ                        
لقاء اعتق اد الزب ائن ب أن ك ل الب ضائع الت ي یبیعھ ا س میر معیب ة ، وم ن ھن ا یمك ن ل سمیر المطالب ة                          

 م ن   -بیعھ ا لاجھ زه معیب ة رغ م علمھ ا         –ما لفعل ال شركة     بالتعویض من شركة الحاسب المثالي ، ل      
صلة وثیقة بتراجع الطلب عل ى مخ ازن س میر ، وتك ون المطالب ة ب التعویض ف ي ھ ذه الحال ة بن اءً                   

 من القانون المدني والتي تقضي بأن كل اضرار بالغیر یل زم فاعل ھ ب ضمان                256على حكم المادة    
أن یك ون الفع ل     "  من ذات الق انون حینم ا قال ت          257ادة  ھذا بالاضافة الى ما اوردتھ الم     . الضرر  

  .)3(..." مفضیا الى ضرر
  

                                                           
  . ، منشورات مركز عدالة 20/2/2005تاریخ ) ھیئة خماسیة (3599/2004رقم  ) حقوق( محكمة التمییز الأردنیة  قرار1
من ) 731(منشور على الصفحة  ، )ھیئة عادیة (1978/01/01 فصل بتاریخ 1978/445 رقم ) حقوق(نیة  محكمة التمییز الأرد قرار2

   .)1979(من مجلة نقابة المحامین لسنة ) 5(العدد 
   .440عدنان السرحان ونوري خاطر ، مرجع سابق ، ص 3
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   :ةالخاتم ●
  

فان عدم اتفاق سمير وشركة الحاسب المثالي على المسائل التفصيلية          بناءً  على ما تقدم ،       
لا يؤثر على العقد ، الا ان لسميرحق المطالبة بفسخ العقد لقاء سوء النية الحاصل من شركة                 
الحاسب المثالي عندما اشترطت الاعفاء من المسؤولية عن سوء نية وهذا ما تؤكده الواقعـة               

  . جهاز قد تبين عطلها 500من خلال كون جميع اجهزه الحاسوب والبالغ عددها 

  

كما ويحق لسمير ايضا المطالبة بالتعويض لقاء التأخير في تسليم البضاعة له اضافة الى              
  . لقاء اعادة اجهزه الحاسوب مما اضر بسمعته التجاريةالضرر الذي لحق بمتجره 

المطالبة بالتعويض عن اجور نقل البضاعة الى مخازنـه         يحق للتاجر سمير    وأخيرا ، فلا    
لكون الاتفاق لم ينص على هذا ، وبتطبيق القواعد العامة تكون نفقات نقل البـضاعه علـى                 

  .المشتري ؛ أي على سمير 
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   :اجعقائمة المصادر والمر ●
  

  :المراجع والكتب الفقهية : أولا 

، مطبوعـات   2أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط         -
  .1998الجامعة الأردنية،عمان،

  .1980،عالم الكتب ، القاهرة ،)عقد البيع(سليمان مرقس، العقود المسماة  -

البيـع  (ني  عباس العبودي ، شرح احكام العقود المسماه فـي القـانون المـد             -
  .2009دار الثقافة ، عمان، ،)والايجار

، الحلبي للمنـشورات    4،ج3عبد الرازق السنهوري، شرح القانون المدني ،ط       -
 .2000الحقوقية،بيروت،

 مـصادر الحقـوق     –عدنان السرحان ونوري خاطر ، شرح القانون المدني          -
 .2009، دار الثقافة ،عمان،) الالتزامات(الشخصية 

  

  :ات التشريع: ثانيا 

  .1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  -

  

  : القضائية الاجتهادات:  ثالثا

) هيئـة خماسـية    (932/2004رقـم   )  حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      -
  .، منشورات مركز عدالة 14/7/2004تاريخ 

) هيئـة خماسـية    (1064/1996رقم  )  حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      -
  .، منشورات مركز عدالة 19/6/1996تاريخ 

) هيئـة خماسـية    (3599/2004رقم  )  حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      -
  . ، منشورات مركز عدالة 20/2/2005تاريخ 

 فـصل بتـاريخ     1978/445رقـم   )  حقـوق (قرار محكمة التمييز الأردنية      -
) 5(من العـدد    ) 731(، منشور على الصفحة     ) هيئة عادية  (1978/01/01

 ) .1979(ة نقابة المحامين لسنة من مجل


